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Résumé 
L’escompte commercial est l'un des opérations 
bancaires les plus importants, et en particulier l'un 
des opérations de crédit directs et à court terme 
,qui inclut l'engagement de la banque de prêter une 
certaine somme d'argent au client qui a demandé 
une réduction par anticipation d'un effet 
commercial. avant échéance, où toutes les 
conditions nécessaires seront réunies pour que le 
contrat d’escompte résultant des droits et des 
engagements de toute partie contractante soit 
conclu. Et comme tout autre contrat, le contrat 
d'escompte prend fin avec l'accomplissement des 
obligations de chaque partie résultant du contrat, 
en contrepartie de la perception de tous ses droits, 
de sorte que son règlement sera normalement 
effectué si la banque a perçu du débiteur initial , la 
valeur du titre actualisé à l'échéance. En cas de 
non-paiement de sa part, le règlement s'effectuera 
selon les procédures de contrôle prévues par le 
contrat d’escompte et exercées par la banque 
qu'elle jugera appropriée 
. 
Mots clés: ; escompte - banque -crédit - législation 
algerienne –garanties. 

Abstract 
The commercial discount is one of the important 
banking operations, and particularly one of the 
direct and short-term credit operations .Which 
includes the bank’s commitment to lend a certain 
amount of money to the client who has requested 
discounting by the advance of a commercial 
effect before maturity , in which all the necessary 
conditions will be met for the conclusions of a 
discount contract which results from the rights 
and commitments owed by any contracting party 
. And like any other contract, the discount 
contract ends with the fulfillment of the 
obligations of each party resulting from the 
contract, in return, the perception of all its rights, 
so its settlement will normally be made if the 
bank has perceived from the initial debtor, the 
value of the discounted title at maturity. In the 
event of nonpayment by him, the settlement shall 
be effected by review procedures provided for by 
the discount contract and exercised by the bank it 
deems appropriate for it. 
 
Keywords: discount - bank - credit - algerian 
legislation - guarantees. 
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خصم التجاري كصورة من صور الائتمان البنكي المباشر ملخص یعتبر الخصم 
ئتمان المباشر التجاري أحد أھم العملیات المصرفیة ،وبالتحدید إحدى عملیات الا

وقصیر الأجل،الذي یتضمن التزام البنك الخاصم بإقراض مبلغ معین من المال للعمیل 
طالب الخصم بتسبیق قیمة ورقة تجاریة قبل حلول أجل استحقاقھا،متى توفرت 
الشروط اللازمة لإبرام عقد الخصم، فیرتب بذلك حقوقا والتزامات في ذمة كل من 

ینتھي عقد الخصم التجاري بتنفیذ كل طرف لالتزاماتھ  المتعاقدین. وكأي عقد آخر
الناتجة عن العقد وفي المقابل استفاء كافة حقوقھ،فتتم تسویتھ بشكل طبیعي إذا استفى 
البنك الخاصم قیمة السند المخصوم في تاریخ استحقاقھ من المدین الأصلي.أما في 

دعاوى الرجوع التي یتیحھا  حالة امتناع ھذا الأخیر عن الوفاء فتتم تسویتھ عن طریق
 عقد الخصم والتي یمارسھا البنك الخاصم حسب ما یراه مناسبا لھ

 
 -التشریع الجزائري  -الائتمان  -البنك  -الخصم  :المفتاحیةالكلمات 
 الضمانات
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 مقدمة
تؤدي البنوك دورا ھاما في الاقتصادیات المختلفة من خلال الوظائف التي یؤدیھا الائتمان  

الذي تمنحھ وتوزعھ على مختلف القطاعات التي تكون بحاجة الیھ،ومنح الائتمان یعتبر 
جمھور التي تحتكر البنوك ممارستھا العملیة المصرفیة المقابلة لعملیة تلقي الأموال من ال

،ویكون الھدف 04-10المعدل والمتمم من الأمر  11-03من الأمر  70،طبقا لنص المادة 
الأساسي من ھذه العملیة ھو القیام بالعملیات الائتمانیة التي لا یمكن للبنك القیام بھا بالاعتماد 

مقرضین أي أصحاب ھذه الودائع على أموالھ الذاتیة فقط،وبذلك یكون البنك وسیطا بین ال
والمقترضین.والائتمان بصفة عامة ھو الثقة التي یمنحھا الدائن للمدین وقدرتھ على الوفاء بما 

 التزم بھ في میعاد الاستحقاق المتفق علیھ.
إن الائتمان البنكي الذي تقدمھ البنوك لعملائھا یتخذ صورا عدیدة ومتنوعة ولا یمكن  

قسیم جامد نظرا للتطور المستمر للعمل البنكي.ھذا وبالرجوع إلى حصرھا أو اخضاعھا لت
المعدل والمتمم نجد أن المشرع الجزائري قد نص على  11-03من الأمر  68نص المادة 

الأشكال التي یتخذھا الائتمان البنكي،والذي قد یكون ائتمانا مباشرا وذلك بالتزام البنك 
الوعد بتقدیمھ،أو یكون ائتمانا غیر مباشر یكتفي فیھ بإقراض مبلغ معین من المال للعمیل أو 

البنك بالتوقیع ضمانا أو كفالة لعمیلھ.ومن أھم صور الائتمان البنكي المباشر الذي تمنحھ 
البنوك لعملائھا في شكل مبالغ نقدیة ،نجد الخصم التجاري الذي یمثل ائتمانا بنكیا مضمونا 

باره من أفضل القروض البنكیة التي تمنح ضمانات بسند تجاري ویقدم للبنك عدة مزایا باعت
 فعالة للدین الثابت فیھا بمقتضى قانون الصرف.

وعلیھ ولما كان الخصم التجاري من أھم الأدوات المستعملة في منح الائتمان وأكثرھا  
شیوعا واستعمالا من طرف البنوك،وللإحاطة بأھم محاور ھذا الموضوع والإشكالات التي 

اولة معالجتھا،فإننا نتساءل عمّا إذا كان المشرع الجزائري قد وضع إطار قانوني یثیرھا ومح
 نظم بھ ھذه العملیة على غرار التشریعات المقارنة ؟

وسنحاول الاجابة عن ھذا التساؤل  من خلال توضیح مفھوم عملیة الخصم وتحدید اثارھا  
 ي.أولا،ثم سنتطرق ثانیا إلى طرق تسویة عملیة الخصم التجار

 أولا:مفھوم عملیة الخصم وتحدید أثارھا:
یتعین لدراسة عملیة الخصم باعتبارھا من عملیات الائتمان البنكي قصیر الأجل،وللإلمام بھا  

توضیح مفھومھا بدایة ثم التطرق إلى شروط ابرام عقد الخصم والآثار المترتبة   بشكل وافي
 عنھ كما یلي.

 مفھوم عملیة الخصم:-أ
خلال ھذا العنصر تعریف عملیة الخصم مع بیان أھمیتھا ،بالإضافة إلى تحدید سنتناول من  

 طبیعتھا القانونیة كما یلي.
 تعریف عملیة الخصم:-1
 لقد تعددت التعاریف التي قدمت لعملیة الخصم لذلك سنذكر البعض منھا على سبیل المثال:    

بنك إلى حامل الورقة قیمتھا حیث عرفھا المشرع المصري على أنھا:"عقد یقدم بمقتضاه ال
في الحال أي قبل حلول أجالھا ،إلا أنھ یخصم من قیمتھا مستحقاتھ المالیة نظیر تقدیم ھذه 
الخدمة ویصبح البنك على أثر ھذه العملیة صاحب الحق الثابت في الورقة التجاریة،وبالتالي 

 )1اء بھا"(یجوز لھ مطالبة المدین بقیمة الورقة التجاریة عند حلول أجل الوف
كما عرفھا المشرع المغربي في مدونة التجارة المغربي بأنھا:"عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة  

البنكیة بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفویتھ لھا مبلغ أوراق تجاریة أو غیرھا من 
ا إذا لم السندات القابلة للتداول التي یحل أجل دفعھا في تاریخ معین على أن یلتزم برد قیمتھ

 یف الملتزم الأصلي.
 )2للمؤسسة البنكیة مقابل ھذه العملیة فائدة وعمولة"(
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أما بالنسبة للمشرع الجزائري فنجد أنھ لم یقدم تعریفا لھذه العملیة على خلاف التشریعات  
 الأخرى كما سبق وقدمنا.

إلا أنھا لا وعلیھ یتضح لنا مما سبق أنھ رغم تعدد التعاریف التي قدمت لعملیة الخصم، 
تختلف كثیرا فیما بینھا وتتفق جمیعھا في أن عملیة الخصم ھي اتفاق یتعھد بموجبھ البنك 
الخاصم بدفع قیمة الورقة التجاریة قبل حلول أجل استحقاقھا مقابل نقل ملكیتھا لھ ،والتي 
بموجبھا یضمن البنك تحصیل ما قام بتسبیقھ،مع اقتطاع نسبة فائدة تسمى سعر الخصم 

 11-03من الأمر  73).حیث نجد أن المادة 3لإضافة إلى عمولة مقابل تقدیم ھذه الخدمة(با
) تنص على حق البنك في الحصول على عمولة عن 5(04-10)المعدل والمتمم بالأمر 4(

 العملیات التي تقوم بھا بما فیھا عملیة الخصم باعتبارھا تدخل ضمن ھذه العملیات .
ئري لم یقدم تعریفا للسندات التجاریة على غرار مجموعة من ھذا ونجد أن المشرع الجزا 

التشریعات المقارنة كالتشریع المغربي والفرنسي،واكتفى بتنظیم أحكامھا في الكتاب الرابع 
من القانون التجاري.وترك بذلك المبادرة بخصوصھا للفقھ،الذي قدم مجموعة من التعریفات 

كبیر في معناھا. حیث عرفھا الفقھ الفرنسي تختلف في مبناھا لكنھا تتشابھ إلى حد 
بأنھا:"سندات قابلة للتداول تمثل حقا لحاملھا یستحق في میعاد قصیر الأجل ،وتستخدم كأداة 

 )6للوفاء.(
بینما عرفھا جانب اخر من الفقھ على أنھا:"سندات مكتوبة وفقا لأوضاع قانونیة محددة 

ي وقت معین أو قابل للتعیین ،وتنتقل الحقوق وتتضمن التزاما بدفع مبلغ معین من النقود ف
الثابتة فیھا بطریق التظھیر أو المناوبة ویقبلھا العرف التجاري كأداة لتسویة الدیون بسبب 

 )7سھولة تحویلھا إلى نقود "(
فھذه السندات التجاریة تلعب دورا ھاما في عالم التجارة،فتعمل على تسھیل المعاملات بین  

أداة وفاء تقلل من استعمال النقود وتداولھا ،كما تعد أداة للائتمان فإذا كان الأفراد ،وتعتبر 
الدائن بحاجة لنقود سائلة قبل حلول تاریخ استحقاقھا ،یستطیع أن یعجل الوفاء ویحصل على 
قیمة السند،باللجوء إلى بنك والتنازل لھ عن ملكیة السند بتظھیره مقابل تسبیق قیمتھ لھ،عبر 

ھكذا تعتبر ھذه السندات من دعائم تسھیل التعامل الذي یؤدي إلى الرواج ألیة الخصم.و
 )8التجاري.(

 
 
 أھمیة عملیة الخصم:-2
إن عملیة الخصم تعتبر من عملیات الائتمان قصیر الأجل كما سبق وذكرنا،حیث تسھم في  

استثمار  تنمیة وتنشیط المعاملات التجاریة،باعتبارھا من الوسائل التي یستخدمھا البنك في
أموالھ،اذ عن طریقھا یتم تحویل الأموال المجمدة لدیھ إلى أموال منتجة تحقق فائدة لأصحابھا 

). وبالتالي فھي تحقق فوائد لكل من البنك الخاصم والعمیل طالب 9وللنشاط التجاري(
 الخصم:

 بالنسبة للعمیل طالب الخصم:-2-1
وإشباع حاجتھ إلى المبالغ النقدیة دون أن تمكنھ ھذه العملیة من الحصول على قیمة الورقة  

یكون مضطرا إلى انتظار حلول أجل استحقاق الورقة خاصة إذا كان في حاجة إلى نقود 
سائلة أو إذا لم یستطع تظھیر الورقة أو تسلیمھا،وبھذا تمكنھ من الحصول على الأموال 

 ).10اللازمة لمواصلة نشاطھ أو الوفاء بدیون حالة(
 للبنك الخاصم: بالنسبة -2-2
تحقق عملیة الخصم عدة مزایا للبنك الخاصم، فھي تعود علیھ بالربح المتمثل في الفوائد التي  

یقتطعھا من القیمة الاسمیة للورقة المخصومة وغالبا ما تكون مرتفعة، بالإضافة إلى 
 العمولات المستحقة عن العملیة ذاتھا.

متوفرة في عملیات الائتمان الأخرى،مما  زیادة على ذلك أنھا تعطي للبنك ضمانات غیر
)لأن البنك یكتسب ملكیة 11یستبعد خطر عدم تحصیل قیمتھا عند حلول تاریخ استحقاقھا(

الحق الثابت في السند بتظھیره لھ تظھیرا ناقلا للملكیة،وھذا الأخیر من أھم أثاره نقل جمیع 
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یع الموقعین علیھا بضمان الوفاء الحقوق الثابتة في السند للحامل،بالإضافة إلى التزام جم
 ).12بقیمتھا طبقا لقواعد قانون الصرف بما فیھم عمیلھ إذا امتنع المدین الأصلي عن الوفاء(

بالإضافة إلى أن البنك لا یقبل خصم الورقة إلا بتوفر شروط معینة فیھا ،كأن تكون مقبولة  
ات الوفاء تزداد كلما زادت من المسحوب علیھ وأن تحمل أكثر من ثلاثة تواقیع لأن ضمان

 ).13التواقیع التي تحملھا الورقة،وأن یكون مكان الوفاء أحد فروع البنك(
كما یستطیع البنك الخاصم الاحتفاظ بالورقة المخصومة والمطالبة بوفائھا عند حلول تاریخ  

استحقاقھا كما یمكنھ أیضا خصمھا لدى بنك أخر إذا رأى ضرورة لذلك،أو تجدید خصمھا 
لدى بنك الجزائر أو في السوق النقدیة إذا كان بحاجة إلى سیولة مالیة حالة ،وذلك قبل حلول 
أجل استحقاق الورقة وتسمى ھذه العملیة بإعادة الخصم التي لھا نفس طبیعة عملیة 

)،حیث 14الخصم،مقابل حصول بنك الجزائر على نسبة فائدة تسمى سعر إعادة الخصم(
ا لجملة من الشروط والإجراءات یحددھا قانون النقد والقرض تخضع ھذه العملیة بدورھ

وأنظمة مجلس النقد والقرض وكذا تعلیمات بنك الجزائر.وعلاوة على كون عملیة الخصم 
مفیدة للبنك ،فإنھا تعطیھ فرصة التعرف على زبائنھ واكتساب ثقتھم وتعاملھم معھ في 

 ).15عملیات متنوعة (
 

 ة الخصم:الطبیعة القانونیة لعملی-3
اختلف الفقھاء في تحدید الطبیعة القانونیة لعملیة الخصم خاصة وأن لتكییفھا أھمیة كبیرة في  

تحدید الأحكام القانونیة الواجبة التطبیق علیھا.وعلیھ سنتطرق إلى ھذه النظریات على ضوء 
 القانون المدني ثم على ضوء الأنظمة الصرفیة كما یلي.

 ى ضوء أنظمة القانون المدني:تكییف عملیة الخصم عل-3-1
یرى بعض الفقھاء الذین حاولوا تكییف العملیة على أساس أنظمة القانون المدني بأنھا حوالة  

بقولھا:"یجوز للدائن أن یحول حقھ إلى شخص اخر،إلا  239حق، التي نصت علیھا المادة 
تم الحوالة دون حاجة  إلى إذا منع ذلك نص القانون ،أو اتفاق المتعاقدین،أو طبیعة الالتزام،وت

رضا المدین".فیراد بحوالة الحق ذلك العقد الذي یقوم  بمقتضاه الدائن المحیل باتفاق مع 
طرف أجنبي على أن یحول لھ الحق الذي في ذمة مدینھ ،فیحل ھذا الطرف الأجنبي محل 

فیھا  الدائن في ھذا الحق.أي أن حامل الورقة التجاریة یحیل إلى البنك الحق الثابت
بعوض،ویقوم ھذا الأخیر(البنك المحال إلیھ)باستیفاء قیمتھا من المحیل علیھ(المدین)في 

 تاریخ الاستحقاق.
وقد انتقد ھذا الرأي  لعدة أسباب نذكر منھا أن المحیل لا یضمن یسار المدین إلى المحال   

قانون المدني من ال 245إلیھ في حوالة الحق إلا وقت الحوالة وھو ما نصت علیھ المادة 
)،في حین أن العمیل طالب الخصم یضمن للبنك وفاء الورقة التجاریة عند 16الجزائري (

) 17من القانون التجاري الجزائري ( 426حلول تاریخ استحقاقھا وھو ما تؤكده المادة 
بقولھا:"یمكن للحامل الرجوع على المظھرین والساحب وباقي الملتزمین في الاستحقاق إذا لم 

الوفاء..."وعلیھ فالقول بأن خصم الأوراق التجاریة ھو حوالة حق من شأنھ أن یرتب  یتم
أثارا وخیمة في امكانیة احجام مؤسسات القرض عن خصم الأوراق المقدمة لھا ،لأن 
الضمانات المقررة لھا في استرداد ما سبقتھ للمستفید من الخصم ستضعف إذا اعتبرنا العملیة 

 حوالة حق. 
تقادات أدت بجانب أخر من الفقھ إلى تكییف عملیة الخصم على أنھا قرض بضمان ھذه الان 

ورقة تجاریة،یقرض بموجبھ البنك مبلغ من النقود یوازي قیمة السند لحاملھ طالب القرض 
).وتطبق في ھذه الحالة أحكام عقد القرض 18على أن یسترد ھذا المبلغ في تاریخ الاستحقاق(

ون المدني.إلا أن ھذا الرأي لم یسلم بدوره من الانتقاد على اعتبار المنصوص علیھا في القان
أن ھدف الحامل من الخصم ھو نقل الحق الثابت في السند للبنك الخاصم مقابل تسبیق 
قیمتھ،ولیس الاقتراض مما یعني أن العمیل طالب الخصم لا یكون ملتزما التزاما شخصیا 
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د تاریخ الاستحقاق وإنما ضامنا فقط لوفائھا إذا امتنع ومباشرا اتجاه البنك برد قیمة السند عن
المدین الأصلي عن الوفاء.وذلك خلافا لالتزامھ الشخصي والمباشر في عقد القرض،كما أن 
البنك الخاصم وفي استعمالھ لحقھ في الرجوع على المدین لاستفاء مبلغ السند لا یحمل صفة 

بت فیھا.ھذا ویكیفھا جانب أخر على أنھا بیع للحق الدائن المرتھن وإنما لحامل مالك للحق الثا
الثابت في الورقة أین یكون العمیل ھو البائع والبنك المشتري ،إلا أن ھذا الرأي انتقد بدوره 
لأن عملیة شراء الورقة تنطوي على المضاربة،لكن ھدف البنك في عملیة الخصم لیس شراء 

ف إلى تسبیق قیمتھا قبل تاریخ استحقاقھا الورقة من أجل إعادة بیعھا بسعر أكبر،بل یھد
 ).19للعمیل طالب الخصم مقابل حصولھ على سعر فائدة عن المبلغ الذي سبقھ(

 تكییف عملیة الخصم على ضوء الأنظمة الصرفیة:-3-2
ذھب رأي أخر من الفقھ إلى القول بأن خصم الأوراق التجاریة ما ھي إلا تظھیر ناقل لملكیة  

لورقة من العمیل طالب الخصم إلى البنك الخاصم حیث یخضع في شروطھ الحق الثابت في ا
وأثاره لقواعد قانون الصرف ،ولا یھم البحث عن طبیعة الخصم أو سبب ھذا التظھیر لأنھ 
یكفي أن یكون ھذا السبب موجودا ومشروعا وأن یستفي التظھیر شروطھ.لأن الھدف منھ ھو 

ي مواجھة الغیر، وأیضا الحقوق والالتزامات المتبادلة تحدید حقوق والتزامات البنك وعمیلھ ف
 بینھما.

غیر أن ھذا الرأي لم یسلم من النقد لأن التظھیر الناقل للملكیة لا یمثل سوى الآلیة أو الكیفیة  
التي تتحقق بھا عملیة الخصم ولا یعبر عن طبیعتھا القانونیة.فتسبیق البنك لقیمة السند قبل 

للعمیل لا یتم لمجرد التظھیر،وإنما تنفیذا لعقد سابق ھو عقد  حلول تاریخ استحقاقھ
 ).20الخصم(

ومن ھنا یمكننا القول أن خصم الأوراق التجاریة ھو عقد قرض مؤسس على تظھیر ورقة  
تجاریة من طرف العمیل طالب الخصم تظھیرا ناقلا للملكیة للبنك الذي یتمتع في سبیل 

بضمان ممنوح من جمیع الموقعین على السند بما فیھم استرداد مبلغ الورقة الذي یسبقھ 
من القانون التجاري الجزائري،أي أن الھدف ھو  432و 426العمیل استنادا لنص المواد 

القرض والأسلوب ھو التظھیر فالعملیتان مرتبطتان ولا یمكن الوقوف على احداھما 
 ).21وحدھا(

عملیة مصرفیة لھا طابعھا الخاص وما نستخلصھ من كل ما تقدم أن عملیة الخصم ھي  
والمتمیز ونظامھا المستقل،ذلك أن العمیل بطلبھ خصم الورقة فإنھ یھدف إلى الحصول على 
مبلغ نقدي من البنك الذي یمكنھ من ذلك وینتظر ھو حلول تاریخ استحقاقھا لاسترداد المبلغ 

).وبھذا فإن عملیة 22 للملكیة(الذي سبقھ للعمیل ،ولا یتم ذلك إلا بتظھیر السند لھ تظھیرا ناقلا
الخصم في جوھرھا ھي اعتماد یقدمھ البنك لحامل الورقة والذي لا یتحقق إلا بوسیلة محددة 

 ھي التظھیر،الذي یمنح للبنك الخاصم ضمانات تكفل استرداده لمبلغ الاعتماد.
التي تقوم  إن عقد الخصم كغیره من العقود یشترط لتكوینھ توفر الأركان الموضوعیة العامة

 علیھا سائر العقود الأخرى، وھو ما سنتطرق إلیھ من خلال ھذا العنصر.
 شروط ابرام عقد الخصم التجاري وأثاره:-ب
سنوضح من خلال ھذا العنصر الشروط العامة الواجب توفرھا لإبرام عقد الخصم التجاري  

لعقد في مواجھة أطرافھ أولا،بالإضافة إلى تحدید مختلف الآثار التي تترتب عن ابرام ھذا ا
 ثانیا.

 شروط ابرام عقد الخصم التجاري:-1
لما كانت عملیة الخصم تتم بموجب عقد مبرم بین العمیل حامل الورقة التجاریة والبنك  

الخاصم، فإنھ یشترط لإبرام عقد الخصم توافر الشروط الموضوعیة العامة التي تقوم علیھا 
 العقود الأخرى والمتمثلة في:

 لرضا:ا-1-1
یتحقق الخصم التجاري باتفاق بین البنك وعمیلھ یتعھد بموجبھ البنك بخصم الأوراق التجاریة 

)، ویتم ذلك بتبادلھما الایجاب 23التي یقدمھا لھ عمیلھ الذي عادة یكون ھو ساحب الورقة(
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من القانون المدني الجزائري ویجب أن یكون ھذا الرضا سلیما  59والقبول حسب نص المادة 
الیا من عیوب الإرادة ،وإذا كان الأصل أن یتفق الطرفان على شروط العقد ،إلا أن العمل خ

المصرفي جرى على إعداد نموذج مسبق یتضمن شروط العقد،حیث یملأ العمیل بیاناتھ 
ویوقع علیھ الطرفان كدلیل على ابرام العقد،وذلك بھدف تبسیط الاجراءات وتسریعھا دون أن 

 ).24عھ الرضائي(یخرج العقد عن طاب
ونتیجة للاعتبار الشخصي الذي یقوم علیھ عقد الخصم ،أي ثقة البنك في زبونھ.فإن ھذا  

الأخیر یكون لھ كامل الحریة  في قبول أو رفض خصم السندات التجاریة المسلمة إلیھ،كما 
لقانون یقوم بفحص مسبق لھا والتأكد من استیفائھا للشروط والبیانات الالزامیة التي حددھا ا

حتى یعتد بھا كورقة تجاریة،كما یتحرى عن ھویة وسمعة الموقعین علیھا من أجل تقییم 
...مما  المخاطر التي قد تواجھھ كأن تكون الورقة مزورة،أو تخلفت إحدى بیاناتھا الإلزامیة

) لذلك فالبنك لیس ملزما بقبول خصم كل الأوراق المقدمة 25یحول دون استفاء قیمتھا لاحقا(
من طرف العمیل وإنما یقوم عموما وقبل اتخاذ قراره بفحص توقیع الساحب ،كما یمكنھ  لھ

 ) .26تسقیف مبلغ التسبیق ووضع حد أقصى لھ أو حتى رفض طلب الخصم(
وتجدر  الإشارة في ھذه النقطة إلى أن تقدیم الورقة التجاریة من قبل الزبون للبنك لا یترتب 

تعبیر عن إیجاب من طرف یستلزم  ن ھذا التقدیم ما ھو إلا عنھ نشوء العقد بین الطرفین،لأ
قبول من الطرف الأخر .وعلیھ فعقد الخصم لا ینشأ إلا في اللحظة التي یبلغ فیھا البنك زبونھ 

 عن موافقتھ عن طریق اخطار موجھ لھ.
 الأھلیة:-1-2
سن الأھلیة الرضا وحده لإبرام العقد بل یجب أن یكون صادرا عن ذي أھلیة، و لا یكفي 

سنة كاملة زائد إذن حسب المادة  18من ق م ج، أو  40سنة كاملة حسب المادة  19محدد ب 
 من ق ت ج بالنسبة للقاصر المرشد. 05

من القانون التجاري الجزائري  549أما عن أھلیة الشخص المعنوي فإنھ حسب المادة 
بالسجل التجاري ،وعلى البنك یكتسبھا من تاریخ اكتسابھ الشخصیة المعنویة ،من یوم قیده 

التأكد من صحة إجراءات التأسیس ،ومن صفة الممثل القانوني لھ وحدود 
)وینطبق نفس الأمر بالنسبة للبنك الخاصم باعتباره شخصا معنویا وینشأ في 27سلطاتھ.(

.زیادة 04-10المعدل والمتمم بالأمر  11-03من الأمر  83شكل شركة مساھمة حسب المادة 
ولما كان نشاط البنك نشاط تجاري مقنن تخضع ممارستھ لرقابة مسبقة وإجراءات  على ذلك

صارمة بالحصول على ترخیص واعتماد من طرف ھیئات متخصصة تتمثل في مجلس النقد 
 11-03من الأمر  92،82والقرض ومحافظ بنك الجزائر على الترتیب حسب المادتین 

 .04-10المعدل والمتمم بالأمر 
 

  السبب:-1-3
ھو الدافع الباعث من وراء التعاقد ،ویجب أن یكون مشروعا وغیر مخالف للنظام العام  

من القانون المدني الجزائري .وفي عقد الخصم یتمثل في حاجة العمیل  97حسب المادة 
طالب الخصم للسیولة المالیة الحالة مقابل خصم الورقة التجاریة وتسبیق قیمتھا قبل حلول 

.فالتاجر الذي یشتري مثلا بضاعة قد لا یحصل على ثمن ھذه البضاعة عند تاریخ استحقاقھا
الشراء ،فیقوم بسحب ورقة تجاریة على زمیلھ التاجر تستحق الوفاء بعد مدة معینة لفائدة 
البائع ،وإذا احتاج البائع إلى سیولة حالة قبل حلول أجلھا ،یقوم بخصمھا لدى أحد البنوك 

أما بالنسبة للبنك وباعتبار الخصم عملیة مصرفیة  )28متھا لھ.(بتظھیرھا لھ،مقابل دفع قی
فإنھا تحقق لھ أرباحا تتمثل في الفوائد التي یقتطعھا من القیمة الإسمیة للورقة المخصومة 
،بالإضافة إلى ما یستحقھ من عمولات خاصة بعملیة الخصم ذاتھا یقتضیھا الاحتفاظ بالورقة 

 )29وتحصیلھا .(
 المحل:-1-4
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ما یمیز عقد الخصم ھو محلھ الذي یرد على سند تجاري متى تضمن أجلا للوفاء سواء  إن 
كان السند اسمیا أو لحاملھ،لكن ترد عملیة الخصم التجاري بصفة أساسیة على الأوراق 
الاسمیة لأن الأوراق لحاملھا لا تقدم إلا ضمانات ضعیفة لاقتصار التضامن الصرفي فیھا 

یمتھا.لذلك لا تقوم البنوك بخصم السندات لحاملھا إلا إذا كانت توفر على الساحب والمدین بق
 ).والخصم كما30ضمانات قویة بالنظر إلى شخص المسحوب علیھ وقبولھ المسبق للسند(

سبق ووضحنا ھو عقد یلتزم بموجبھ البنك بتسبیق قیمة السند لحاملھ قبل تاریخ استحقاقھ 
از خصم كل من السفتجة والسند لأمر بوصفھما سندات مقابل نقل ملكیتھ لھ.وعلیھ نستنتج جو

تجاریة تتضمن أجلا للاستحقاق مما یعني امكانیة استعمالھا كأداة ائتمان.أما الشیك ولكونھ 
من ق ت ج :"إن الشیك واجب الوفاء لدى  500مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع حسب المادة 

إنھ لا یصلح كأداة ائتمان بل كأداة وفاء الاطلاع وكل شرط مخالف لذلك یعتبر كأن لم یكن"،ف
).غیر أنھ 31فقط.وبالتالي لا یمكن خصمھ نظرا لطبیعتھ الخاصة واستحقاقھ بمجرد الاطلاع(

في المجال العملي نجد أن البنوك تقوم بخصم الشیك إذا قبل حاملھ تظھیره لھا تظھیرا ناقلا 
ال بعد احتفاظھا بقیمة معینة یتم للملكیة،وذلك مقابل تمكینھ من قیمة ھذا الشیك في الح

اقتطاعھا من مبلغ الشیك المخصوم،فیستفید بذلك حامل الشیك بسرعة من قیمتھ،ویتم خصم 
الشیك عادة عندما تتطلب عملیة استیفائھ واستخلاصھ بالطرق القانونیة بعض الوقت نتیجة 

مس الحاجة إلى لبعد مكان الحامل عن مكان البنك المسحوب علیھ،أین یكون الحامل في أ
 قبض مبلغ الشیك في الحال ولا یمكنھ تأجیل ذلك.

حیث كان للقضاء الفرنسي الفضل في اقرار ھذه الامكانیة بعد أن كان خصم الشیك محل  
جدل واسع في أوساط الفقھ الفرنسي باعتبار الشیك أداة وفاء لا ائتمان الشيء الذي یبرر عدم 

ة من أدوات الائتمان البنكي المباشر الذي تمنحھ البنوك قابلیتھ للخصم نظرا لكون الخصم أدا
لعملائھا.وبعد جدل كبیر استقر الفقھ والقضاء الفرنسي على امكانیة أن یكون الشیك محلا 

،وقرار 1978جانفي  3لعقد الخصم بموجب قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 
 ).32(1996جانفي  30أخر صادر بتاریخ 

 ى ذلك وحتى یتم خصم السند التجاري لا بد من توفر شروط تتمثل في ضرورة أن:  زیادة عل 
 یمثل الدین مبلغ من النقود محدد المقدار مستحق الوفاء في أجل محدد:-

حتى یكون ھذا الحق محلا لعقد الخصم یجب أن یكون محلھ مبلغا نقدیا محددا لأن البنك یقوم 
خصم یجب أن یكون مطمئنا بأنھ سیسترده عن طریق بتسبیق مبلغ الورقة لعمیلھ طالب ال

 الحق الثابت في الورقة.
وعلیھ فالبنك لا یقوم بخصم السندات التي تمثل التزام بعمل أو بتسلیم البضاعة كسندات 

) لأن 33الشحن وتذاكر النقل لأنھا لا تمثل حقا نقدیا بل تمثل البضائع المنقولة أو المودعة. (
في ھذه الحالة یعتبر كأنھ منح قرضا برھن نظرا لعدم علمھ المسبق  تعجیل البنك لقیمتھا

بالمبلغ الذي یمكنھ استرداده عن السند الممثل للبضاعة التي قد ترتفع أو تنخفض 
قیمتھا،والأمر ذاتھ بالنسبة للأسھم لا تصلح أن تكون محلا لعقد الخصم لأنھا لا تمثل حقا 

مطالبة بقیمتھا فھي لا تخول لحاملھا سوى صفة مستحقا على شخص معین،ومنھ لا یمكن ال
الشریك.لذلك فالبنك غالبا یقوم بخصم السندات الممثلة لحقوق ذات أجل قریب والمظھرة 

 تظھیرا ناقلا للملكیة.
یكون السند شرعیا ویمثل دین تجاري حقیقي أي وجود علاقة دائنیة حقیقیة بین الساحب -

 ة للساحب:والمسحوب علیھ،ولیس صوریا أو مجامل
الخصم یفترض أن ینقل العمیل طالب الخصم حقا ثابتا لھ في السند للبنك في مواجھة شخص 
اخر من الغیر،فلا یكون السند شرعیا إذا كان مقبولا من طرف المسحوب علیھ من أجل 
مساعدة الساحب المتواجد في مركز مالي مضطرب،فالساحب عند سحبھ السند یرید بذلك 

ي المنھار وتأخیر افلاسھ بتأمینھ للمال عن طریق الخصم ونكون في ھذه دعم مركزه المال
الحالة أمام سندات المجاملة التي تعتبر سندات تجاریة صحیحة من حیث الشكل یقصد منھا 
ایھام الغیر بوجود علاقات حقیقیة بین أطرافھا والحصول على ائتمانھ بطریقة غیر مشروعة 

بالالتزام بأداء قیمتھا في تاریخ الاستحقاق للحامل.وھذه لعدم وجود أي نیة لدى الأطراف 
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السندات تحدث اضطرابا في المعاملات التجاریة وتخلق جوا من عدم الثقة وتخل بالائتمان 
التجاري لأنھا تنطوي على ائتمان وھمي،مما یضر بالاقتصاد الوطني.حیث اعتبرھا الفقھ 

).أما 34في انشائھا إلى سبب غیر مشروع( والقضاء باطلة والأساس في ذلك ھو أنھا تستند
القانون التجاري الجزائري فلم یتضمن ذلك.زیادة على ذلك یشكل التعامل بھا جریمة افلاس 

من القانون رقم  384و  383من ق ت ج ،والمواد  374بالتدلیس المعاقب علیھ في المادة 
جوان  8المؤرخ في  156-66المعدل والمتمم للأمر  2006دیسمبر  20المؤرخ في  06-23

منھ بالحبس  383) ،حیث یعاقب مرتكبھا حسب المادة 35المتضمن  قانون العقوبات( 1966
 دج. 500000إلى  100000سنوات وغرامة مالیة من  5من سنة إلى 

 أثار عملیة الخصم التجاري:-2
عقد یترتب على ابرام عقد الخصم التزامات وحقوق في ذمة كل من المتعاقدین باعتبار  

الخصم من عقود المعاوضة الملزمة لجانبین،وعلیھ سنتطرق أولا لالتزامات العمیل طالب 
 الخصم ثم نبحث ثانیا في التزامات البنك الخاصم.

 
 التزامات العمیل طالب الخصم:-2-1
تتحدد التزامات العمیل طالب الخصم في نقل ملكیة الحق الثابت في الورقة للبنك الخاصم  

لخصم للبنك، بالإضافة إلى الالتزام برد قیمة السند إلى البنك إذا تخلف المدین ودفع مقابل ا
 الأصلي عن الوفاء بھا في تاریخ الاستحقاق.

 الالتزام بنقل ملكیة الحق الثابت في الورقة للبنك الخاصم:-2-1-1
عقد یعتبر ھذا الالتزام أول وأھم أثر لعقد الخصم،وحق أساسي للبنك یترتب بمجرد ابرام  

من ق ت ج  01الفقرة  397الخصم وتظھیر السند لھ تظھیرا ناقلا للملكیة،حیث تنص المادة 
على أنھ:"ینقل التظھیر جمیع الحقوق الناشئة عن السفتجة..."وتأسیسا على ذلك تكون للبنك 

)،فیكون لھ حق التصرف فیھ كان یقوم 36الخاصم جمیع الحقوق الصرفیة المتعلقة بالسند(
بنك أخر أو إعادة خصمھ لدى بنك الجزائر،أو الاحتفاظ بھ واستفاء قیمتھ في  بخصمھ لدى

 ).37تاریخ الاستحقاق حسب ما تقتضیھ مصلحتھ(
 الالتزام بدفع مقابل الخصم للبنك:-2-1-2
یتحصل البنك مقابل تعجیلھ لقیمة السند المخصوم للعمیل على أجر نظیر تقدیمھ لھذه الخدمة  

 م الذي یشتمل على ثلاث عناصر:یتمثل في مقابل الخص
وھي مستحقة عن الفترة بین تاریخ الخصم ومیعاد استحقاق الورقة، ذلك أن *سعر الفائدة:

 البنك یمنح ائتمانھ للعمیل عن ھذه الفترة.
:تتمثل في المصاریف التي ینفقھا البنك في سبیل تحصیل قیمة الورقة عمولة التحصیل*

ویدخل في تقدیرھا عدة اعتبارات كمكان الوفاء، شروطھ  المخصومة عند تاریخ الاستحقاق،
 ومخاطره.

ھي القیمة التي یخصمھا أو یقتطعھا البنك من القیمة الاسمیة للورقة،وھي عمولة الخصم:*
 ).38تمثل أجر البنك عن العملیة ومقابل عن الخدمة التي یؤدیھا للعمیل(

 ین الأصلي عن الوفاء:الالتزام برد قیمة الورقة في حالة تخلف المد-2-1-3
إن عملیة الخصم كما سبق وذكرنا تتحقق عبر آلیة التظھیر الناقل للملكیة،وعلیھ یترتب عن  

ذلك أن یصبح البنك في المركز القانوني لحامل السند وتنتقل إلیھ جمیع الحقوق الناشئة عنھا 
م یشترط خلاف ومنھا التزام المظھر بضمان قبول ووفاء السند في تاریخ استحقاقھ ما ل

).أي أنھ إذا امتنع المدین الأصلي عن الوفاء في تاریخ الاستحقاق جاز للبنك الخاصم 39ذلك(
باعتباره حاملا للسند الرجوع على الشخص الذي ظھره لھ أي عمیلھ وباقي الموقعین 

ما للمطالبة بالوفاء.فالعمیل لا تبرأ ذمتھ من الالتزام الصرفي بمجرد التظھیر بل یبقى ملتز
وضامنا في مواجھة البنك حتى یقوم المدین الأصلي بالوفاء فتبرأ ذمتھ وھو ما نصت علیھ 

 منھ. 432من ق ت ج،وأكدت نفس المعنى المادة  398المادة 
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 التزامات البنك الخاصم:-2-2
تتمثل في التزام البنك بالوفاء بقیمة الورقة المخصومة للعمیل طالب الخصم،وكذا الالتزام  

 الاجراءات المطلوبة لتحصیل قیمة الورقة.باتخاذ 
 
 الوفاء بقیمة الورقة التجاریة المخصومة: -2-2-1
یترتب على قبول البنك خصم الورقة التجاریة التزامھ بالوفاء بقیمتھا للعمیل بغض النظر  

عن طریقة الوفاء، فقد یتم عن طریق تسلیم المبلغ نقدا أو عن طریق قید ھذا المبلغ في 
الجاري للعمیل.والبنك لا یدفع للعمیل قیمة الورقة المخصومة كاملة وإنما یخصم الحساب 

  ).40منھا أجره المتمثل في سعر الخصم كما سبق وذكرنا(
 
 
 الالتزام باتخاذ الاجراءات المطلوبة لتحصیل قیمة الورقة المخصومة:-2-2-2
الثابت فیھا،ومن تم یحق لھ  إن تظھیر الورقة التجاریة للبنك الخاصم یجعل منھ مالكا للحق 

المطالبة بقیمتھا عند حلول أجل الاستحقاق،غیر أن ھذا لیس حقا لھ فقط وإنما التزاما علیھ 
أیضا وإذا لم یقم بھذه المطالبة في میعاد الاستحقاق اعتبر حاملا مھملا ویسقط حقھ في 

مقابل الوفاء وھو ما الرجوع على الضامنین،باستثناء المسحوب علیھ والساحب الذي لم یقدم 
من ق ت ج،لأن المشرع لم یشأ أن یبقي مراكز الملتزمین بالسند معلقة  414تؤكده المادة 

لمدة طویلة.كما أنھ یكون ملزما أیضا في حالة تقدیم الورقة للوفاء وامتناع المدین عن الوفاء 
لقیام بالواجبات المفروضة علیھ والتي حددھا المشرع ضمن نصوص القانون التجاري،وإلا با

عد مھملا أیضا ویكون ذلك بتحریر محضر احتجاج لعدم الدفع ضمن الآجال والإجراءات 
التي حددھا المشرع وتبلیغھ للملتزمین في السند وذلك دون اھمال رفع دعوى الرجوع لعدم 

 ).41محددة قانونا(الوفاء ضمن الآجال ال
 ثانیا:تسویة عملیة الخصم:

یتم تسویة عملیة الخصم عادة بقیام البنك بتحصیل قیمة الورقة التجاریة المخصومة من  
المدین الأصلي في تاریخ استحقاقھا،وبھذا یتم تسویة عملیة الائتمان بالخصم بشكل 

اریخ استحقاقھ بتخلف طبیعي،لكن قد یحدث أن لا یتم تحصیل مبلغ السند المخصوم في ت
المدین الأصلي عن الدفع رغم تقدیمھ لھ من أجل الوفاء،فیتعین على البنك الخاصم سلوك عدة 

 اجراءات ودعاوى قصد استفاء حقھ.وھذا ما سنحاول توضیحھ فیما یلي.
 التسویة الطبیعیة لعملیة الخصم:"الوفاء بقیمة الورقة المخصومة"-أ
ھا الشرعي في الزمان والمكان المحددین في السند،ویترتب على ویقصد بھ أداء قیمتھا لحامل 

ذلك انتھاء عملیة الخصم،وبھذا فتقدیم السند للوفاء ھو الطریق الطبیعي لانقضاء الحق الثابت 
).وعلیھ سنتطرق لأحكام 42فیھ سواء بوفاء الغیر الملتزمین فیھ أو من العمیل في حد ذاتھ(

 الوفاء كما یلي.
 فاء:التقدیم للو-1
إن الوفاء بالسند لا یحقق مصلحة لحاملھا فقط في اقتضاء حقھ الثابت فیھ،وإنما یریح أیضا  

كامل الموقعین علیھ والذین یقع على عاتقھم عبء ضمان وفائھا إذا تخلف المدین الأصلي 
عن ذلك.وإن كان الأصل أن للدائن الحریة في مطالبة مدینھ بالوفاء في تاریخ الاستحقاق،فإن 

امل السند ملزم بھذه المطالبة لرفع الضرر الذي قد یلحق بباقي الموقعین علیھ نتیجة بقاء ح
).ولما كان الحق الثابت في السند یطلب ولا یحمل 43التزامھم بالضمان معلقا لفترة أطول(

فإنھ یتعین على الحامل الشرعي لھ تقدیمھ للوفاء في المواعید المطلوبة،وكذا القیام بكافة 
اءات القانونیة التي یتطلبھا القانون وإلا سقط حقھ في الرجوع على باقي الملتزمین في الاجر

السند ما عدا المسحوب علیھ القابل والساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء كما سبق 
 ). 44وذكرنا(

 زمان ومكان الوفاء:-2
 یقدم السند للوفاء في التاریخ والمكان المبینین فیھ : 
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 اء:زمان الوف-2-1
ھو المیعاد الذي یجب فیھ على الحامل تقدیم السند للمسحوب علیھ للوفاء بھ، وقد شدد قانون  

الصرف على المسحوب علیھ بشأن ھذا الالتزام، إذ حظر على القاضي منحھ مھلة للوفاء، 
).ولما كان الوفاء التزام على المسحوب 45استثناء من السلطة المخولة للقاضي بھذا الشأن(

).ایداع قیمة السند 46لذلك جاز لھ إذا لم یتقدم الحامل للمطالبة بھ في الأجل المحدد لذلك(علیھ 
من ق ت ج كما تقدمنا بھ سابقا،والوفاء في  418لدى صندوق الودائع والأمانات حسب المادة 

میعاد الاستحقاق المحدد مشروط لمصلحة كل من الحامل والمسحوب علیھ،لذلك لیس للحامل 
لمسحوب علیھ بالوفاء قبل ذلك حتى لا یحرمھ من ھذا الأجل،والعكس صحیح فلا مطالبة ا

یمكن للمسحوب علیھ الزام الحامل بقبول الوفاء المسبق،غیر أنھ لا یوجد ما یمنع أن یتم 
 ).47الاتفاق على خلاف ذلك(

 
 مكان الوفاء:-2-2
یةـ وترتیبا على ذلك یجب یعد من البیانات الالزامیة التي یجب أن تحتویھا الورقة التجار 

على الحامل أن یقدمھا للوفاء في ھذا المكان المذكور فیھا،وإذا لم تتضمن الورقة مكان الوفاء 
من  390اعتبر المكان المذكور بجانب اسم المسحوب علیھ ھو مكان الوفاء حسب نص المادة 

 ق ت ج.
 محل الوفاء:-3
حدد من النقود فإن محل الوفاء ھو ھذا المبلغ لما كان الحق الثابت في السند ھو دفع مبلغ م 

النقدي ویتم الوفاء بھ نقدا أو عن طریق حوالة أو اصدار شیك من المسحوب علیھ(المدین 
الأصلي) إلى حامل السند(البنك الخاصم).والأصل أن المسحوب علیھ ملزم بالوفاء الكلي 

رفض الوفاء الجزئي بل ھو لقیمة السند غیر أنھ وبموجب قانون الصرف لا یجوز للحامل 
من ق ت ج،فالوفاء الجزئي لا یقتصر أثره على  415ملزم بقبولھ وھذا ما نصت علیھ المادة 

مصلحة الحامل فقط بل یؤثر على مصالح باقي الضامنین في السند،فقبول الوفاء الجزئي 
وفى یخفف العبء علیھم بتخفیض مبلغ السند وتبرئة ذمتھم من المبلغ المدفوع،فإذا أ

المسحوب علیھ جزءا من مبلغ السند لیس لھ المطالبة بتسلیمھ السند وإنما یحتفظ بھ الحامل 
لیرجع على باقي الموقعین علیھ لمطالبتھم بالمبلغ المتبقي بعد تحریر احتجاج بالمبلغ 
المتبقي،ولا یكون للمسحوب علیھ سوى الحق في الحصول على مخالصة من الحامل بالمبلغ 

 ج. ق ت        من  415حسب المادة  الذي أوفاه
 شروط صحة الوفاء وإثباتھ:-4

 سنوضح بدایة شروط صحة ھذا الوفاء ثم نبین كیفیة اثبات تحققھ:
 شروط صحة الوفاء:-4-1
من ق ت ج :"لا یجبر حامل السفتجة على استلام قیمتھا قبل الاستحقاق  416تنص المادة  

فإنھ یتحمل تبعة ذلك،ومن یدفع عند الاستحقاق برئت  وإذا دفع المسحوب علیھ قبل الاستحقاق
ذمتھ على الوجھ الصحیح إلا إذا كان قد ارتكب تدلیسا أو خطأ جسیما ویجب علیھ أن یتحقق 

 من صحة تسلسل التظھیرات ،دون التثبت من صحة امضاءات المظھرین"
ین بمبلغ السند إلا إذا وعلیھ یتضح من ھذه المادة أن الوفاء لا یكون صحیحا ومبرئا لذمة المد

 توفرت الشروط التالیة:
 الوفاء في تاریخ الاستحقاق:-4-1-1
یعد وفاء المسحوب علیھ لقیمة السند للحامل الشرعي لھ في تاریخ الاستحقاق صحیحا  

ومبرئا لذمتھ ولكافة الضامنین الآخرین،إذا لم یتلقى معارضة مشروعة من أحد،وقد حدد 
من ق ت ج وھي ضیاع الورقة أو  419فاء بحالتین في المادة المشرع المعارضة في الو

افلاس حاملھا.وعلیھ إذا ضاع السند وجب على حاملھ اخطار المسحوب علیھ بذلك ویعارض 
في الوفاء لمن یتقدم بھ في میعاد الاستحقاق ،فإذا قام ھذا الأخیر بالوفاء رغم ھذه المعارضة 
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 المعارضة ھي منع الوفاء لغیر ذي صفة فیھ .كان الوفاء غیر صحیح ،والحكمة من ھذه 
أما بالنسبة لحالة افلاس الحامل فھي مقررة لأن الحكم بشھر افلاس الحامل یترتب علیھ غل 
یده عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا ،فلا یجوز لھ الوفاء بما علیھ من دیون ولا استفاء ما لھ 

ذلك یتعین على ھذا الأخیر اخطار من حقوق بل یتولى ذلك الوكیل المتصرف القضائي،ل
 ).48المسحوب علیھ بعدم الوفاء للحامل وإلا كان الوفاء غیر صحیح(

 الوفاء للحامل الشرعي للسند:-4-1-2
من ق ت ج ھو كل من انتقل الیھ السند بسلسلة غیر  399الحامل الشرعي حسب المادة  

ھ یجب على المدین في تاریخ منقطعة من التظھیرات ولو كان أخرھا تظھیر على بیاض،وعلی
الاستحقاق التحقق من صحة تسلسل التظھیرات لا من صحة التواقیع أو صفة من یطالب 

) وبھذا تبرأ ذمتھ .أما إذا تم الوفاء المسبق للسند وتبین بعد ذلك أن من تم الوفاء 49بالوفاء(
حقاق من لمصلحتھ لیس حاملا شرعیا،أو حصلت معارضة بعدم الوفاء وقبل یوم الاست

الحامل الشرعي فیلزم المسحوب علیھ بالوفاء مرة أخرى في میعاد الاستحقاق للحامل 
 الشرعي.

 
 الوفاء دون تدلیس أو خطأ جسیم:-4-1-3
یشترط أن یتم الوفاء دون أن یكون الموفي ارتكب تدلیسا أو خطأ جسیما ،ویثبت الغش فیما  

ده السند وھو على یقین بأنھ لیس حاملھ لو دفع المسحوب علیھ قیمة السند للشخص الذي بی
الشرعي.أما الخطأ الجسیم فیثبت من عدم تقید المدین بالإجراءات المفروضة قانونا أو اتفاقا 
قبل القیام بالوفاء،كما لو دفع المدین قیمة السند للحامل رغم أنھ تلقى معارضة صحیحة في 

ظھیرات،والأصل افتراض حسن نیة الموفي الوفاء أو أنھ قام بالوفاء دون التأكد من تسلسل الت
  ).50وعلى من یدعي صدور غش أو خطأ إثبات ذلك بكافة طرق الاثبات(

 إثبات الوفاء:-4-2
من ق ت ج على أنھ:"یحق للمسحوب علیھ عند ایفائھ بقیمة  415من المادة  01تنص الفقرة  

وبھذا یثبت وفاء السفتجة السفتجة أن یطلب من الحامل تسلیمھا إلیھ موقعا علیھا بالوفاء"
باسترداد المدین للسند موقعا علیھ من الحامل بما یفید حصول الوفاء.أما إذا أوفى المسحوب 
علیھ السند دون أن یسترده من الحامل ودون أن یؤشر علیھ بالوفاء وقام بتظھیره من جدید 

،ویلزم بالوفاء لھ لحامل أخر حسن النیة،فلیس للمسحوب علیھ الدفع اتجاھھ بانقضاء الوفاء
مرة أخرى حتى لو أبرز المدین مخالصة على ورقة مستقلة بالوفاء موقعة من الحامل،لأن 

 أثرھا یقتصر على العلاقة بین الحامل والمدین ،ولا أثر لھا في مواجھة الغیر.
كما أنھ إذا استرد المسحوب علیھ السند من الحامل دون أن یكون مؤشرا علیھ بالمخالصة  

ھذا الاسترداد قرینة بسیطة على الوفاء تقبل اثبات العكس من الحامل.زیادة على ذلك  اعتبر
إذا تم التأشیر على السند بما یفید الوفاء لكنھ بقي بحوزة المدین الموفي فإن ھذا یعتبر قرینة 

).غیر أنھ في الواقع العملي 51بسیطة على الوفاء تقبل إثبات العكس من المدین الموفي(
عامل لدى البنوك على أن یكلفوا أحد موظفیھم بتحصیل السندات المستحقة بعد أن جرى الت

 یؤشروا علیھا بما یفید المخالصة تسھیلا لأعمالھم.
 الامتناع عن الوفاء ودعاوى الرجوع للبنك الخاصم:-ب
قد یحدث أن لا یتم وفاء السند المخصوم في تاریخ الاستحقاق رغم قیام البنك بتقدیمھ  

ب علیھ من أجل الوفاء.مما یكون معھ للبنك الخاصم باعتباره حاملا للسند المخصوم للمسحو
الحق في اتخاذ عدة اجراءات ودعاوى لاستفاء حقھ ،ودعاوى رجوع البنك الخاصم تختلف 
بحسب ما إذا كان الخصم قد تم كعملیة أصلیة عن طریق تسویة فوریة خارج الحساب 

 ن الطرفین.الجاري أو في إطار حساب جاري بی
 الخصم خارج الحساب الجاري:-1
یتمتع المصرف في ھذه الحالة برجوع مزدوج لتحصیل قیمة السند المخصوم، وذلك على  

أساس إقامة دعوى ناشئة عن السند المخصوم أو على أساس دعوى ناشئة عن عقد الخصم 
 ).52في حد ذاتھ المبرم بین البنك وعمیلھ(
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من ق ت ج على  426تنص المادة  السند المخصوم: دعوى الرجوع الناشئة عن-1-1
أنھ:"لا یمكن للحامل الرجوع على المظھرین والساحب وباقي الملتزمین في الاستحقاق إذا لم 

 یتم الوفاء..."
وتأسیسا على نص المادة فإن الحامل وباعتباره مستفیدا من السند التجاري ومالكا لمقابل 

ة من قانون الصرف ضد الموقعین علیھ إذا لم یحصل الوفاء فیھ،یمكنھ رفع دعوى مستمد
على قیمتھ في تاریخ الاستحقاق من المدین الأصلي لذلك قد تكون ھذه الامكانیة الخیار الأمثل 

).ولا یحق للحامل الرجوع علیھم إلا إذا قام بالواجبات التي حددھا 53والأكثر ایجابیة للبنك(
من ق ت ج  427لمدة المحددة لھ بموجب المادة القانون كتنظیم الاحتجاج اللازم ضمن ا

،وذلك تحت طائلة اعتباره مھملا ویتمسك في مواجھتھ بالسقوط باستثناء الساحب إلا إذا أثبت 
ویھدف الحامل من وراء إقامة دعوى الرجوع  ).54وجود مقابل الوفاء بتاریخ الاستحقاق(

ارات التي یوجھھا لباقي الملتزمین إلى المطالبة بمبلغ السند ومصاریف الاحتجاجات والإخط
 من ق ت ج. 433فیھ وغیرھا من النفقات طبقا لنص المادة 

غیر أنھ في العادة یدرج في عقد الخصم شروط تفید اعفاء البنك الخاصم من القیام بإجراء  
الاحتجاج أو من النتائج المترتبة عن الـتأخیر في القیام بھ ،وتعتبر ھذه الشروط صحیحة 

 لأثارھا فیما بین المتعاقدین. ومنتجة
 دعوى الرجوع الناشئة عن عقد الخصم في حد ذاتھ:-1-2
تعتبر ھذه الدعوى دعوى عادیة یملكھا البنك الخاصم ضد العمیل المستفید من الخصم  

لمطالبتھ بمبلغ السند المخصوم الذي لم یتم الوفاء بھ في تاریخ استحقاقھ من المدین 
قد الخصم المبرم بینھما ولیس للسند المخصوم ،فھي لا ترفع ضد الغیر الأصلي،لأنھا تستند لع

وإنما ضد العمیل طالب الخصم باعتباره طرفا في العقد.وھذه الدعوى تكون مفیدة للبنك في 
حالة فقدانھ لحق الرجوع الصرفي ضد عمیلھ بموجب الدعوى الناشئة عن السند المخصوم 

 إما بإھمالھ أو بالتقادم.
عقد الخصم یضمن العمیل للبنك استفاء حقھ في تاریخ استحقاقھ ویسمى ھذا الشرط فبموجب  

بشرط ضمان التحصیل ومفاده أن البنك یقبل خصم الورقة وتسبیق قیمتھا مقابل ضمان 
تحصیل واسترداد قیمتھا عند حلول أجلھا.وبغیر ھذا الضمان فلن یقبل البنك على خصم 

  ).55السندات المقدمة لھ(
لاحظ بھذا الخصوص أن المشرع الجزائري على خلاف تشریعات أخرى كالتشریع وما ی 

المغربي والفرنسي مثلا لم یجیز صراحة للبنك الخاصم رفع دعوى مستقلة استنادا لعقد 
الخصم في حد ذاتھ،حیث كرس المشرع المغربي ھذا الحق للمؤسسة البنكیة ضمن نصوص 

أیضا،اتجاه المستفید من الخصم حق مستقل لاستفاء مدونة التجارة بقولھ:"للمؤسسة البنكیة 
المبالغ التي كانت قد وضعتھا تحت تصرفھ،مع الفوائد والعمولات".وھو ما أقره القضاء 
الفرنسي بدوره في قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف بباریس بموجب قرارھا الصادر 

ة بمقتضى القرار الصادر ،كما كرستھ أیضا محكمة النقض الفرنسی1982فیفري  24بتاریخ 
 ).56(1996جانفي  30عنھا في 

 الخصم في الحساب الجاري:-2
قد یتفق البنك والعمیل على فتح حساب جاري بینھما یتم عن طریقھ تسویة عملیات الخصم  

التي تتم باسم العمیل طالب الخصم لدى البنك الخاصم.وفي حالة عدم وفاء السند المخصوم 
ن المدین الأصلي،فبدلا من أن یباشر البنك الرجوع الصرفي ضد عمیلھ في تاریخ استحقاقھ م

أو باقي الملتزمین في السند كما سبق ووضحنا،فإنھ یقوم بإجراء قید عكسي 
contrepassation  لقیمة ھذا السند في الجانب المدین للحساب الجاري للعمیل لدى

 ).57البنك(
سي لمبلغ السند الذي لم یتم وفاؤه في الجانب ویستند البنك الخاصم في اجراء القید العك 

المدین للحساب البنكي المفتوح باسم المستفید من الخصم إلى صفتھ في دعوى الضمان 
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الناشئة عن عقد الخصم،والتي تسمح للبنك بالرجوع على المستفید من الخصم بقیمة 
 الاتیة: السند.والبنك لا یستطیع القیام بھذا الاجراء إلا إذا توفرت الشروط

 عدم وفاء السند المخصوم في تاریخ استحقاقھ بعد تقدیمھ للوفاء-
عدم فقدان البنك حقھ في إقامة دعوى الرجوع الصرفي الناشئة عن السند المخصوم أو -

  ).58دعوى الرجوع العادي الناشئة عن عقد الخصم في حد ذاتھ إما بالإھمال أو التقادم(
ة في اختیار طریق القید العكسي أو طریق الرجوع على باقي لذلك فالبنك یتمتع بحریة كامل 

الملتزمین بالسند،فھو غیر ملزم بالقیام بھ لأنھ مقرر لمصلحتھ وإنما لھ الحریة في ذلك.وفي 
حالة اختیار البنك طریق القید العكسي للسند غیر المدفوع لا یجوز لھ الرجوع عن ھذا 

زم البنك بإخطار عمیلھ متى تقرر القیام بھ، لأنھ یباشر الاختیار، إلا باتفاق الطرفین.لذلك یلت
خیار للعمیل مصلحة في العلم بھ خاصة إذا تعذر على المصرف مباشرة الرجوع الصرفي 
بعد ذلك.فالبنك باختیاره لھذا الطریق یخاطر باحتمال عدم وجود رصید دائن للعمیل في 

 قتضى قانون الصرف.الحساب الجاري، لأنھ یكون قد فقد حقھ في الرجوع بم
والقید العكسي یمكن أن یتم سواء كان الحساب الجاري مفتوحا أو مغلقا بسبب افلاس العمیل 

 أو تسویتھ القضائیة،وتختلف بذلك أثاره:
فإذا قام البنك بقید عكسي لمبلغ السند غیر المدفوع في حساب جاري مفتوح اعتبر القید في -

ك تبعا لذلك برد السند لعمیلھ طالب الخصم،ویتحمل البنك ھذه الحالة بمثابة وفاء،یلتزم البن
مخاطر رد السند لعمیلھ لأنھ یكون قد فقد ملكیتھ،ولا یمكنھ تبعا لذلك مطالبة باقي الموقعین 

 علیھ في الحالة التي یكون فیھا رصید حساب العمیل مدینا.
عقد الخصم تقضي  وحتى یتفادى البنك ھذه المخاطر فقد جرت العادة على ادراج شروط في

ببقاء ملكیة السند المقید عكسیا لدیھ على أساس أنھ وكیل مكلف بتحصیل قیمتھ أو دائن 
 مرتھن لضمان تسدید رصید الحساب.

أما إذا قام البنك بقید عكسي لمبلغ السند غیر المدفوع في حساب جاري مغلق فنفرق بین -
 حالتین:

القید العكسي بمثابة وفاء ویلتزم البنك برد  إذا كان رصید الحساب الجاري دائنا یعتبر-1
 السند للعمیل.

أما إذا كان الرصید مدینا یبقى الحق المخصوم غیر مدفوع ویحتفظ البنك في ھذه الحالة -2
بملكیة السند للرجوع بھ على باقي الملتزمین فیھ استنادا للشرط الذي تم وضعھ في عقد 

 ).59الخصم(
 خاتمة

استنا لموضوع الخصم التجاري أنھ یمثل عملیة من عملیات الائتمان یتضح لنا من خلال در 
البنكي قصیر الأجل التي یسبقّ بموجبھا البنك قیمة السند التجاري لعمیلھ قبل أجل استحقاقھ 

 مقابل سعر الخصم،ویتم تنفیذ ھذه العملیة عبر الیة التظھیر التام الناقل للملكیة.
الخصم كسائر العقود الأخرى یتطلب شروطا عامة لإبرامھ بالإضافة إلى ذلك وجدنا أن عقد  

مع وجود بعض الخصوصیة التي تفرضھا غالبا الممارسة العملیة،وأھم ما یمیز ھذا العقد أن 
محلھ ینصب على ورقة تجاریة تتمثل أساسا في السفتجة والسند لأمر باعتبارھما أداة وفاء 

وفاء فقط فإنھ یطرح عدة اشكالات بشأن  وائتمان،في حین وجدنا أن الشیك ولكونھ أداة
 امكانیة خصمھ بین العمل القضائي والممارسة البنكیة.

ھذا ویعتبر الخصم التجاري من أھم العملیات المصرفیة التي تفضلھا البنوك وتعود علیھا  
بالفائدة المعبر عنھا بسعر الخصم، ولتوفرھا على عدة مزایا وضمانات للوفاء خاصة تضامن 

عین على السند وتجاریة الدین وخضوعھ لقواعد قانون الصرف المعروفة الموق
بصرامتھا.والأھم من ذلك أنھا تتیح للبنك إمكانیة خصمھا لدى بنك أخر أو إعادة خصمھا 
لدى بنك الجزائر قبل حلول أجلھا فیحصل بذلك البنك على مصدر تمویل إضافي ومھم في 

تفاظ بالسند المخصوم حتى تاریخ استحقاقھ لیطالب حالة نقص السیولة لدیھ ،أو یختار الاح
المدین الأصلي بالوفاء،وھنا یكون البنك أمام احتمالین إما استفاء قیمتھا وبھذا تتم عملیة 
تسویة الخصم،أو یحدث امتناع المدین عن الوفاء فلا یبقى أمام البنك الخاصم سوى ممارسة 



        حدرباش لمیاء

356 
 

 سبق وتقدمنا بھ.دعاوى الرجوع التي یتیحھا لھ عقد الخصم كما 
رغم كل ھذه الخصائص والأھمیة التي تتمیز بھا عملیة الخصم إلا أننا لاحظنا غیاب نص  

قانوني وتنظیم خاص بھ في التشریع الجزائري على خلاف تشریعات أخرى كالتشریع 
الفرنسي، المصري والمغربي...حیث كرست ھذه الأخیرة نصوص خاصة تنظم ھذه العملیة 

أھمیتھا ودورھا الاقتصادي،مما تطلب منا الرجوع للقواعد العامة كالقانون  بما یتناسب مع
المدني باعتباره الشریعة العامة ،وكذا القانون التجاري الذي یحكم الأوراق التجاریة لإیجاد 
قواعد تنظم وتحكم ھذه العملیة والآثار المترتبة عنھا.لذلك نرى أن في ھذا تقصیر من 

ان یجدر بھ وضع أساس قانوني لھذه العملیة باعتبارھا إحدى أھم المشرع الوطني الذي ك
العملیات البنكیة التي تحتاج إلى تنظیم خاص یوضح ویضبط مختلف اجراءاتھا والآثار 
المترتبة عنھا بما یضمن وحدد حقوق والتزامات كل طرف في العقد،وذلك بإدراجھا ضمن 

 ون الذي یضبط النشاط البنكي في الجزائر.نصوص قانون النقد والقرض مثلا باعتباره القان

 قائمة الھوامش والمراجع
) ھاني دویدار ،العقود البنكیة والعملیات المصرفیة،دار الجامعة الجدیدة،الاسكندریة،طبعة 1(

 .307،ص 2003
) محمد لفروجي،العقود البنكیة بین مدونة التجارة والقانون البنكي،دراسة تحلیلیة نقدیة في 2(

انون المغربي والقانون المقارن والاجتھاد القضائي ونشرات غرفة التجارة الدولیة،طبعة ضوء الق
 .333،ص 2001،دار النجاح الجدیدة،الدار البیضاء،02

  )3(  Gérard Rouyer, Alain Choinel, la banque et l’entreprise-technique 
actuelles de financement , 3e   édition, collection banque ITB ,2001,p.29. 

أوت، المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة العدد  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم  )4(
 .2003أوت  27،المؤرخة في 52

 11-03أوت،المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم للأمر  26المؤرخ في  04-10) الأمر رقم 5(
 .2010سبتمبر  01، المؤرخة في 50،الجریدة الرسمیة العدد 

دیوان المطبوعات -السندات التجاریة-) عبد القادر البقیرات ، القانون التجاري الجزائري6(
 .7،ص2010الجامعیة،طبعة 

مقاربة قانونیة وعملیة وفق -) سمیر الستاوي،المسؤولیة البنكیة في مجال خصم الأوراق التجاریة7(
،دار السلام للطباعة 01ت القضائیة، الطبعة القانون المغربي والقوانین المقارنة والاجتھادا

 .132،ص2015والنشر،الرباط ، 
 .6)عبد القادر البقیرات ،المرجع السابق،ص8(
،دار 02الجزء -الأوراق التجاریة وعملیات البنوك-) عزیز العكیلي،شرح القانون التجاري9(

 .463،ص 2009الثقافة،الأردن،طبعة 
 .307ص ) ھاني دویدار، المرجع السابق،10(
 .463) عزیز العكیلي،المرجع السابق،ص 11(

)12 ( Gérard Rouyer, Alain Choinel ,op.cit,p.31. 
 . 311) ھاني دویدار،المرجع السابق،ص 13(  

(14) Jeans- Louis Rives- Lange, Monique Contamine -Raynaud,droit 
bancaire,6e édition , Dalloz, 1995,p.482. 

 .48وي،المرجع السابق،ص)سمیر الستا15(
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یتضمن القانون المدني المعدل الى غایة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75) الأمر رقم 16(
 .  78،الجریدة الرسمیة العدد 2007ماي  13المؤرخ في  05-07القانون رقم 

المؤرخ  59-75،المعدل والمتمم للأمر رقم 2005فیفري  06المؤرخ في  02-05) الأمر رقم 17(
 . 11،المتضمن القانون التجاري،جریدة رسمیة العدد  1975سبتمبر  26في 

 .  311) ھاني دویدار،المرجع السابق،ص 18(
 )19( Jeans- Louis Rives- Lange, op.cit,p.470. 

)20( Jeans- Louis Rives- Lange,op.cit,p.469. 
لنیل شھادة الماجستیر ) لیندة شامبي،المصارف والأعمال المصرفیة في الجزائر،مذكرة 21(

في القانون الخاص،فرع قانون الأعمال،كلیة الحقوق والعلوم الاداریة،جامعة 
 .259،ص 2001،2002الجزائر،

 . 468) عزیز العكیلي،المرجع السابق،ص 22(
(23)Thierry Bonneau, droit bancaire,5e édition, delta,2003,p.391. 

 .465) عزیز العكیلي،المرجع السابق،ص 24(
 دریةالاسكن  ،الفكر الجامعي) منیر محمد الجنبیھي، منیر محمد الجنبیھي ،أعمال البنوك،دار25(

209،ص  2000،طبعة   
(26) Thierry Bonneau,op.cit ,p.392. 

 . 308) ھاني دویدار،المرجع السابق،ص 27(
ة لنیل شھادة )نایت جودي مناد ،النظام القانوني لضمان الودائع المصرفیة ،مذكرة مقدم28(

 .39،ص2006،2007الماجستیر في القانون ،فرع قانون الأعمال،جامعة بومرداس ،
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) إلا في حالة الاتفاق بین الطرفین على تمدید أجل الوفاء أو إذا توفرت حالة من حالات 45(
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 الاطلاع أو بعد مدة معینة من تاریخ السحب أو في یوم معین.
 من ق ت ج. 416) وھو ما نصت علیھ المادة 47(
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